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     11/10/2122تاريخ النشر:             12/10/2122تاريخ القبول:                11/11/2122تاريخ الاستلام: 
 

 :ملخص
تستوعب أهمية القوانين والتشريعات في تنظيم نصوص و نظراً لأهمية الاستحواذ وآثاره في مجال الإقتصاد والتجارة ، 

الباحثان في هذه الدراسة أثار الإستحواذ على الشركات التجارية ، وقد إشتملت الدراسة على المقارنة بين القانون  تناول، الإستحواذ
وهدفت الدراسة إلى بيان تعريف الإستحواذ حيث تم ذكر أكثر من تعريف أوردتها  القوانين المقارنة ، الأردني والقوانين الأخرى ، 

وآثار الإستحواذ من الجانب الإقتصادي والقانوني، مع ذكر التفاصيل المتعلقة بالآثار، والمقارنة بين الإستحواذ والإندماج ، كونهما 
 ل بهما.موضوعان متقاربان قد يحدث لبس عند التعام

بالرغم من إن المشرع الأردني لم ينظم الإستحواذ في أحكامه ، إلا أن الكثير من  أنه و وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 
التشريعات المقارنة بينت إن عملية الإستحواذ عملية ذات تنظيم دقيق، لأنها سلاح ذو حدين رغم الإيجابيات التي تتمتع بها إلا أنها 

في سلبياتها،  حيث إذا قامت  الشركه المستحوذة بإحتكار عنصر مهم في الدولة المستضيفة فأنها ستتحكم في   أشد خطورة
 إقتصادها, أو تشل حركة التجارة في ذلك القطاع .

 . الاحتكار ،.عليها المستحوذ الشركة. المستحوذة الشركة.، الاندماج. الاستحواذكلمات مفتاحية: 
Abstract:  
Because of the importance of acquisition in the economy, and the importance of 

legislation regulating acquisition, in this study the effects of acquisition on 

commercial companies, and aimed to clarify the definition of acquisition, in 

comparative laws, and the effects of acquisition from the legal side, with mention: 

details related to the effects, and the comparison between acquisition and merger. 

The study concluded with results: Although the Jordanian legislator did not 

regulate acquisition in its provisions, many comparative legislations showed that 

acquisition is an organized process, because it is a double-edged sword despite its 

advantages, but it is more dangerous in its negative aspects. If the acquiring 

company monopolizes an important component of the host country, it will control 

its economy, or paralyze trade in that sector. 

Keywords: Acquisition; Merger; Acquiring Company; Acquired Company; 

Monopoly. 
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 مقدمة: 
لتجارياة علاى الأر  ، ها  في الأساات تنشايل للحيااة الإقتصاادية و اأو تجارياةإن المشروعات أياً كان نوعها سواءً إقتصاادية 

، لكاان مااع التحااول العااالم  اةً  مزدهاارةً في الفاااات الماضاايةالااتي تقااوم عليهااا، وإن الأفااراد أصااحاع هااذه المشاارعات أسسااوا حياا
، بماا في ذلاك أصاحاع ر وت الأماوال البسايطة أصبح الفرد لا يستطيع أن يواكبه الكبير والتطور الإقتصادي والتجاري الذي

 ، لذلك كان لابد من إيجاد حلاً لهذه المشكلة. 
فكااان لا بااد ماان تسااليل الضااوء علااى فكاارة المشااروع الجماااع  ، الااذي يعاال  وكااود أكثاار ماان رأت مااال وأكثاار ماان شاا   

، يااةاص والش صاايات التعتبار داخاال شااركة أو داات إدارة واحاادة ، لااذلك  هاارت لاادينا شااركات الأمااوال وشااركات الأشاا 
وتعتماااد فكااارة المشاااروع الجمااااع  علاااى تركياااز المشاااروعات دااات إدارة واحااادة بهاااد  دقياااق المصااالحة الإقتصاااادية ل عضااااء 

 .ل ذلك الشركات المتعددة الجنسياتالمشاكين فيها، مثا
تتعر  لمشااكل في الساوا التجااري، ، أو التي فلاسهافالإستحواذ عبارة عن ملجأ للشركات التي كانت على أعتاع إ هار إ

 فساعدها لعدم إشهار إفلاسها وإغلاا تجارتها ل بد وضياع الفكرة التي تقوم عليها.
لم يااانظم المشااارع الأردني الإساااتحواذ ، باااالرغم مااان وكاااود حاكاااةً لتنظيماااة خاصاااة إن شاااهدنا حاااالات الإساااتحواذ في الواقاااع 

بساايطة، فأثارهااا الساالبية كثاايرة ومااإثرة، فهاا  إذا لم تااتم بالطريقااة الصااحيحة العملاا  ،وفكاارة الاسااتحواذ ليساات بالهينااة ولا ال
اع لكااان الإحتكااار والإسااتللال والااتحكم بالشااإون السياسااة للاادول المستضاايفة للاسااتحواذ ناااقوت خطاار يااإثر علااى أصااح

يااد التجااار الجاادد وتكب ،إنهاااء هااذه الشااركات الصااليره ، وماان الممكاان أن تااإدي تلااك الهيمنااة علااىالشااركات والتجااارة البساايطة
 ، وهذا ما يدعوا إلى وكود الرقابة على المنافسة.الخسائر الكبيرة

ومان الأمثلااة العالمياة علااى الإساتحواذ ةاعااة هاذة الفكاارة  ماا تم علااى مساتوى الشااركات الكساحى مثاال فايس بااو  وإسااتحواذها 
  الحياااة  الإقتصااادية ويساادر الكثااير ماان الأمااوال علااى واتااس أع وإنسااتقرام ، أمثلااة عالميااة ضاا مة أثبتاات إن الإسااتحواذ يسنماا

 .الض مة لأصحابها
 أهمية البحث :

إن الإستحواذ يسعد خطوة أولية نحو عملية إندماج محتملة حيث أن الاستحواذ مرحلة أولياة مان مراحال الانادماج حياث تقاوم 
لااادمجها في الشاااركة همها تمهياااداً إحااادى الشاااركات باااالتحكم في إدارة شاااركة أسخااارى عااان درياااق إساااتحواذ أكاااح عااادد مااان أسااا

، ولكثاارة التطبيقااات العمليااة والتوسااع في مجااال الشااركات، وتظهاار أهميااة الدراسااة ماان خاالال  التطااور الإقتصااادي، المسااتحوذة
ح ، بالإضافة إلى أن القاانون الأردني لم يتطارا إلياة في نصاوص قاانون الشاركات ، إلا أناهس لمماتجة عن الاستحواذ محلياً ودولياً النا

 في قانون البنك المركزي من خلال تشجيعه لتندماج في البنو  .
 أهداف البحث:  

 يهد  هذا البحث إلى ما يل  :
 بيان ماهية الإستحواذ .  -1
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 توضيح آثار الإستحواذ الإقتصادية و القانونية . -2
 دديد التلييرات التي يحدثها الإستحواذ في الشركات. -3

 :أسئلة وفرضيات الدراسة 
 من  خلال هذه الدراسة نسعى لتكابة عن السإال الرئيس  التالي:

 ماه  أحكام الإستحواذ على الشركات في القانون الأردني؟ ويتفرع عن هذا السإال الأسئلة الفرعية التالية:
 ماهية الاستحواذ وأسبابه ومحراته؟ -1
 ؟يةماه   آثار الإستحواذ وهل تمتد الآثار إلى قانونية وإقتصاد-2
 ؟الاستحواذ على الشركاتما هو التليير الذي يحدثه  -3

 مشكلة البحث :
نظاااراً للتطاااور الإقتصاااادي المتساااارع ، ةاااد أن التشاااريعات غاااير مواكباااة لهاااذا التطاااور، فهااا  ماااثلاً لم تااانظم موضاااوع 

أن تسعطيناااا الإشاااارة  الإساااتحواذ ، لكااان أشاااارات لاااه علاااى إساااتحياء في بعاااو المواقاااع في القاااانون ، والاااتي دااااول  مااان خلالهاااا
 الخضراء للعمل به، بالرغم من وكود تطبيقات عملية لتستحواذ داخل الأردن .

عمل به ، حيث لم توضح كيفية الكا     وعلية فإن مشكلة البحث أن النصوص القانونية لم تنظيم أحكام الإستحواذ بشكل  
كت اللمو  يدور حول المفاهيم المتقاربه منه مثل ، ولم تسصرح بمفهوم الإستحواذ بشكل واضح وخاص، بل تر وإكراءاتة

الإندماج  والشركه القابضه، هل يقصد المشرع التلميح للاستحواذ من خلالهما، بناءاً على هذا الضمور التشريع  فإننا 
 نواكه مشاكل عديدة من حيث ألية تطبيق هذه العملية في الشركات التي تسريد أن تستحوذ على شركات أخرى .وأيضا
لدينا مشكلة في تنظيم الأحكام القانونية للآثار التي تاتب على الإستحواذ بالنسبة للمدينين والدائنين والمساهمين وإلى أي 

 حد قد تمتد آثار الإستحواذ.
 منهجية البحث :

تحليل  من الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصف ، من خلال وصف  اهرة الإستحواذ على الشركات ، والمنهج ال إتبع
تناول هذا الموضوع بكل الطرا وتناقشة من كل الجوانب، لخلال دليل النصوص المتعلقة بالاستحواذ، والمنهج المقارن 

، وكيف تم تنظيمة، والية عملة ومقارنتة مع التجربة الأردنية إن د فيها الإستحواذوأيضا عر  نصوص قانونية مقارنة ور 
 وكدت.

 الدراسات السابقة :
(، الاستحواذ على الشركات،دراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربية، 0772: طاهر شوقي مؤمن )دراسة

 القاهرة.
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ولائحتة  1112لسنه  19حيث يسعالج أحكام الإستحواذ في القانون المصري، من خلال قانون سوا رأت المال رقم 
القانون المصري الذي أوضح من خلالها ماهيه وتعديلاته ، وتناول البحث نصوص  1113لسنة  139التنفيذية رقم 

الإستحواذ، وآثار الإستحواذ ، والطرا القانونية لإكراء الإستحواذ حسب ما ن  عليها المشرع المصري  ، والإكراءات 
وص المضادة له ، وحالات عملية الإستحواذ أي الأمثلة العملية التي إستعانت بها الكاتبة ، ونلاحظ من حيث القراءة للنص
 القانونية المصرية أنه  لم يضع قانوناً منفرد لتستحواذ، بل ذكر النصوص المهمة في قانون سوا رأت المال ولائحته فقل.

موضوع الإستحواذ ليس فقل من كانب واحد، كما الكاتب تناوله فقل من كانب تتميز هذه الدراسة عنها: تناول 
 صري والفرنس  والكويتي والإةليزي.التشريع المصري، بل كانت دراسة مقارنة بين الم

(، أثر الاندماج والإستحواذ على التحكيم دراسة مقارنة، رسالة للدراسات 0707دراسة: بثينة صالح الجهاني )
 العليا . 

تبين هذه الدراسة الإختلا  بين الإستحواذ والأنظمة المشابهة له مثل الإندماج ، وتناولت الكاتبة تجربة دول أخرى منها 
قطر و القانون الإةليزي، وبينت تأثير الإستحواذ على التحكيم  بشكل خاص، وعرضت نصوص المواد في القانون القطري 
والقانوني الإةليزي لبيان تجربة كل منهما في كيفية تقنين نصوص الاستحواذ ، والخطوات التي يجب على الشركات إتباعها 

 قانوني السليم  .لك  يتمكنوا من الوصول  إلى الإستحواذ ال
بأنها تناولت الآثار بشكل أكح وأوسع، حيث أنها غطت في الآثار تتميز هذه الدراسة عنها: تتميز هذه الدراسة عنها: 

قانون الإستثمار والإحتكار، وقد كانت أشمل حيث قارنت أيضا القانون الفرنس  ، بجانب القانون الكويتي والمصري 
 والعراق  واللبناني.

(، مفهوم الاستحواذ أنواعه وتمييزه عن غيرة من النظم المشابهة، 0712علي فوزي إبراهيم الموسوي )دراسة: 
 رسالة دراسات عليا.

تناولت هذه الرسالة تعريف الإستحواذ، وأنواعه وتمييزه عن غيره ، وعرضت أمثلة عالمية على الإستحواذ، وكيف ساهم ذلك 
بين الشركات ، والدول الم تلفة وذكر النظم القانونية الم تلفة مثل القانون في دخول أسواا مختلفة ، ونقل الخحات 

 الأمريك  و الفرنس  وكيف تعامل كل منهما مع الاستحواذ، وكيف أفردت قوانين خاصة به.
ينت فيها، بأنها تناولت آثار الإستحواذ على الش صية الإعتبارية و على الدائنين والمدينين ، وبتتميز هذه الدراسة عنها: 

 وبينت آثار الإستحواذ على كوانب عديدة.
(، الاستحواذ على الشركات المساهمة بين التبعية والاستقلال، مجلة 0710دراسة: د. زينة غانم عبد الجبار)

 ، الإمارات.0العلوم القانونية والسياسية، جامعة عجمان، مجلد 
لإستحواذ، ومزايا الإستحواذ التي تعود على الشركة المستحوذة ، تناولت هذه الدراسية ، ماهية الاستحواذ، وأركان عقد ا

والإلتزامات التي تاتب على الشركة المستحوذة والشركة المستحوذ عليها، والآثار التي تاتب على الإستحواذ ، وقارن بين 
 أحكام القانون الإماراتي وأحكام القانون المصري. 
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بشكل أوسع وأكح وأشمل ، بين قوانين مختلفة أكثر من ثلاث قوانين مقارنه،  وتناولنا تتميز هذه الدراسة عنها: أنها قارنت 
 التعار  بين مصلحة الشركتين، وإكراءات وخطوات الاستحواذ.

(، حماية أقليه المساهمين في حال الاستحواذ على أسهم 0772دراسة: محمد حسن شمروخ المطيري )
 الشركات.

لإستحواذ وإكراءاته ، وحماية الأقلية المساهمين بالوسائل القانونية من القرارات التعسفية تناولت هذه الدراسة تعريف ا
والتعسف في إست دام الحق، والآثار الماتبة على عملية الإستحواذ والحقوا القانونية لأقلية المساهمين في الشركات ، وقارن 

 بين القانون المصرى والسعودي.
بأنها بينت الأثار التي تاتب عليه من حيث الإحتكار وقانون الاستثمار، وصور الإستحواذ ، تتميز هذه الدراسة عنها: 

 وكانت مقارنتنا مع القوانين الأخرى أوسع حيث قارنا بين المصري والكويتي، والفرنس ، والإةليزي.
 :ماهية الإستحواذ على الشركات المحور الأول :

رغم تعدد التعريفات الفقهية ، فمن هذه التعاريف من قال إنه شراء شركة لم ةد تعريف كامع مانع لتستحواذ، 
% أو أكثر وتسمى الشركة الأولى المستحوذة ، والشركة الثانية المستحوذ عليها ، 91لأسهم شركة أسخرى أو أصولها بنسبة 

في إدارة الشركة المستحوذ  مع حفاظ كل من الشركتين على إدارها القانوني ويصبح من حق الشركة المستحوذة  التدخل
 .(1)عليها ، كونها تملك نسبة أكثر من النصف فيها

تعريف آخر : الإستحواذ هو السيطرة المالية والإدارية لأحدى الشركات على الحركة التجارية لشركة أخرى، بشراء 
 .(2)الشركة المستحوذ عليهامنها وتصبح مخولة قانوناً بتعيين مجلس إدارة في  أسهمها سواء كاملة أو كزء كبير

التي وةد إن كلا التعريفان ينصبان على فكرة رئيسية واحدة، وه  أن يتم شراء أكثر من نصف أسهم شركة ما و 
، من قبل شركة أخرى وتسمى الشركة المستحوذة والتي تقوم بإدارة الشركه الاولى، لأنها تسمى الشركه المستحوذ عليها

 إدارتها.ملكت عصب الشر .وهو مجلس 
أما من حيث التعريف القانوني لم يعر  المشرع الأردني الإستحواذ بين نصوصه، ولم يذكره حتى في قانون  

الشركات  لكن أشار له على إستحياء في قانون البنك المركزي الاردني، وكذلك كاء القانون العراق  على نهج المشرع 
 كما ذكرنا سابقا سنتعر  عليها لاحقا.(3)المالية المإقت الأردني وأشار اليه ضمنيا في قانون سوا الأوراا

% من 91أما المشرع المصري قد ددث عن الشركة القابضة: " يشاط على الشركة القابضة أن تستحوذ على 
 . (4) رأت مال الشركة التابعة لثبوت السيطرة القانونية على الشركة التابعة"

ت الإستحواذ من خلال لائحة تسمى لائحة الإستحواذ والإندماج عام وفي المملكة العربية السعودية فقد نظم
 .(5)وتتمثل في هيئة السوا المالية 2112
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والحديث هنا سيكون عن أثر التحكم بالقرارات المالية من الشركة المستحوذة على الشركة المستحوذ عليها،       
ون للشركة المستحوذة حق التدخل في القرارات المالية الصادرة عن لما لها من نتيجة مإثرة بالسيطرة على الشركة الأخيرة، يك

الشركة المستحوذ عليها، نتيجة إمتلا  الشركة المستحوذة نسبة من الأسهم  التي تسمح لها بالتدخل، فمن الممكن أن تقوم 
وال إلى بلد الشركة المستحوذة بنقل الأرباح التي دصل عليها الشركة المستحوذ عليها إلى شركتها الأخرى أو نقل تلك الأم

، أو أن تمول فيهم تكون شركة أكنبيةلأن في اللالب الشركة المستحوذة  (6)حتى يتم بذلك الأستحواذ على الأرصدة النقدية
 مشروعاً، بحكم سيطرتها على فر  الأعمال ، ورسم خطل العمل .

ية للشركة المستحوذ عليها بشكل يخدم وتتجلى سيطرة الشركة المستحوذة ، عندما تست دم الش صية المعنو 
أو أن تخف   الأرباح عن المساهمين لتحقيق مصلحتها، مثل السع  لبيع  (7)مصلحة الشركة المستحوذة لتحقيق الأرباح،

الأسهم بثمن أعلى، أو أن تقدر الأموال بقيمة من فضة لتحقيق مصلحة مثل التهرع من الضرائب التي تاتب على 
 الأرباح الحقيقة.

رة الفعلية على  أموالها والتحكم وهنا يتبين لنا إن آثار عملية الإستحواذ على الشركة المستحوذ عليها  في السيط
 بالقرارات المالية ، يشكل تأثيراً كبير على الشركة المستحوذ عليها.

 على النحو الآتي:العنصرين إلى  المحوروتم تقسيم هذا 
 .آثار الإستحواذ على الش صية القانونية للشركة :  أولا 
 : آثار الإستحواذ بالنسبة للدائنين والمدينين.ثانيا
 .آثار الإستحواذ على الشخصية القانونية للشركة : أولا

أدخااال هناااا محتاااوى العناااوان الفرعااا  الأول، أدخااال هناااا محتاااوى العناااوان الفرعااا  الأول، أدخااال هناااا محتاااوى العناااوان 
كااون الآثااار الفرعاا  الأول، أدخاال هنااا محتااوى العنااوان الفرعاا  الأول، أدخاال هنااا محتااوى العنااوان الفرعاا  الأول، أدخاال هنااا  

القانونياة تماس التنظايم القاانوني للشاركة المساتحوذ عليهاا ، وهااذه الآثاار تاتاب بعاد أن تاتم عملياة الإساتحواذ بنجااح وبكاماال 
صااورتها وبأفضاال نتيجااة لهااا ، و تااإثر علااى الشااركة المسااتحوذ عليهااا كونهااا تتعلااق بش صاايتها القانونيااة ومجلااس إدارتهااا ،وهنااا  

 شركة وإنت اع مجلس إدارة كديد وعلى التفصيل الاتي:إحتمالية تليير النظام الداخل  لل
أثر عملية الإستحواذ على الشخصية المعنوية للشركة المستحوذ عليها وما يتعلق بها من إستقلال الذمـة الماليـة  -1

 وحق اللجوء إلى القضاء :
ودافظ على إسمها  إن الإستحواذ لا يإثر على الش صية المعنوية للشركة المستحوذ عليها فتبقى ش صيتها،

التجاري ومودنها وكنسيتها، وتبقى ذمتها المالية في حالة إستقلال عن المساهمين فيها، بلو النظر عن نوع الإستحواذ 
سواء كلياً أو كزئياً بعكس عملية الإندماج  فإن الش صية المعنوية للشركات تندمج وتصيح هنا  ش صية معنويه 

 .(8)كديدة
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فالشركة  المستحوذ عليها تبقى متحملة لتلتزامات ويقع عليها واكبات، وبذلك فإن العقود وبناءً على ما سبق 
ت قضائية ، وإذا كان هنا  منازعامن عقود، أي يجب عليها أن تلتزم بما تعهدت به واذالتي أبرمتها لا تتأثر بعملية الإستح

 يإثر الإستحواذ عليها حتى لو تلير الممثل القانوني ، أي تبقى ه  صاحبة الصفة القانونية و لاعلى الشركة تبقى كما ه 
 .(9)فإن ذلك لا عحة له ، لأن  القانون ين  بأن  وإن تلير الممثل خلال عمر الشركة لا يإثر على سير الدعوى

 وباحتفاظ الشركة المستحوذ عليها  بش صيتها المعنوية يحقق لها مصلحتين:
فإذا كانت من الشركات المتعثرة فإن الإستحواذ ينقذها  من ذلك ويمنعها   الاولى: مصلحة للشركة المستحوذ عليها

 من إشهار الإعسار وتقوم بتوسيع نشادها التجاري.
 .(10)الثانية: مصلحة لللير يحافظ على بقاء العقود والتعهدات، ولا تتأثر حقوا اللير الذين لهم دعاوى مع الشركة

 تعديل عقد شراكة  الشركة المستحوذ عليها : -0
بما أن الشركة عبارة عن أسهم قابلة للتداول ومن السهولة والممكن أن يتلير مالك  تلك الأسهم، فبطبيعه الحال 
إذا تلير المالكين يتلير الهد  الذي يحمله كل مالك ل سهم، في تلف  هد  كل مالك عن الاخر، وبذلك يجب أن 

 .(11)شراكة  الشركة مع أهدا  المالكين الجدد وهذا ما ن  عليه القانون العراق يتناسب عقد 
أما القانون الأردني وكما ذكرنا سابقاً، لم ينظم أحكام الاستحواذ، ولكنه نظم أحكام الشركة القابضة والتي ن  

نون على الشركات القابضة أن تطبق أحكام هذا القا 1112لسنه  22من قانون الشركات الأردني رقم  212في المادة 
التي تإسس بالأردن ، وقد ذكرنا سابقاً أن الشركة المستحوذة ه  الأقرع الى شركة المساهمة العامة فجاء في ن  المادة 

" يجوز لشركة المساهمة العامة أن تزيد رأت مالها المصرح به بموافقة  1112لسنه  22من قانون الشركات الأردني رقم  112
 مة غير العادية إذا كان قد أكتتب به بالكامل على أن تتضمن الموافقة دريقة تلطية الزيادة.هيئتها العا

ومن هذه المادة نستشف أن المشرع الأردني سمح بزيادة رأت المال ومن الطرا التي يمكن فيها زيادة رأت المال، أما 
 بتعديل حص  أحد الشركاء بالزيادة ، أو أدخال شركاء كدد.

 ر الإستحواذ  بالنسبة للدائنين والمدينين:آثا: ثانيا
نتيجة عملية الإستحواذ  يصبح  إرتباط بين الشركتين المستحوذة  و المستحوذ عليها، ويصبح هنا  سيطرة فعلية 
على مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها، إذاً ما هو مصير المدينين والدائنين في الشركة المستحوذ عليها ؟ وخصوصا أن بعد 

 الاستحواذ تبقى  محافظة على ش صيتها المعنوية وإستقلال ذمتها المالية إستقلالاً تاماً.
 آثار الاستحواذ على المدينين: -1

بما أن الشركة المستحوذ عليها ستبقى محتفظة بش صيتها المعنوية، وإستقلالها المالي وتبقى مسإولة عن العقود 
قوا ناشئة عن التصرفات الحاصلة من الشركة المستحوذ عليها بعملية الإستحواذ؛ والتعهدات التي أبرمتها، ولا تتأثر أي ح

 .(12)لأن عملية الإستحواذ هذه لم تنشأ عنها ش صية معنوية كديدة للشركة فلا تتأثر علاقتها ومعاملتها مع المدينين
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بيعة العلاقة بين الشركتين، إذا والمعيار في دديد مسإولية الشركة المستحوذة و إنتفاء مسإوليتها عن الديون هو د
تصرفت الشركة المستحوذة بأموال الشركة المستحوذ عليها لتحقيق مصالح خاصة لها، فيكون هنا  تعسف في حق 

 المساهمين وتكون ه  مسإولة عن الديون في الدركة الأولى. 
لسنه  213المصري رقم من قانون شركات قطاع الأعمال العام  10حيث كاء في القانون المصري في المادة 

أن الأسات القانوني لمسألة الشركة القابضة عن الديون هو أن كلا الشركتين وحدة إقتصادية رغم الإستقلال  1111
 %على الأقل من رأت مال الشركة المستحوذ عليها.91القانوني لكلا الشركتين إذ تمتلك الشركة القابضة ما نسبة 

 آثار الإستحواذ على الدائنين: -0
يعتمد تأثر الدائنين من عدمه على دريقة تمويل الإستحواذ من قبل الشركة المستحوذة  إذا كان تمويل الإستحواذ 
عن دريق الإقاا ، فيكون الدائنين في خطر وبالذات إذا كانت أصول الشركة المستحوذ عليها  ه  الضامنة لذلك 

 القر  فما هو التمويل عن دريق الإقاا ؟
بتمويل كزئ  من خلال قر  ضمن خطة مالية وقانونية ، مع دقيق أرباح على الأموال التي تم  هو شراء شركة

 إقااضها .
بهذا يتم سيطرة الشركة المستحوذة  على الشركة  المستحوذ عليها ، وتلك السيطرة تكون عن دريق دفع كزء من 

المستحوذ عليها، وهنا تصبح الشركة المستحوذ عليها ه  المبلغ المتفق علية وإقاا  باق  المبلغ بضمان أصول الشركة 
 .(13)المسإولة أمام الجهة المانحة  للقر  ، وتكون دت الرقابة بموكب إتفاا التمويل، ويصبح لهذا الدين الأولوية

 تجد الباحثان أن في كل الحالات إذا كانت الشركة المستحوذ عليها  ه  شركة مهدده بالإفلات فالإستحواذ هو 
الطريق الأسلم والأصح ، لتجنب إشهار إعسارها واركاعها إلى عالم التجارة والاقتصاد، ويجب أن ين  النظام في 
الإستحواذ على أن  ينتقل دين الشركة المستحوذ عليها  إلى الشركة المستحوذة ، نظراً لأن الشركة المستحوذة أكثر ملائة 

عليها  لتقوم بعملية الإستحواذ عليها، إذاً ه  تعلم كم من الدين ياتب على مالياً ، وه  التي إختارت الشركة المستحوذ 
 تلك الشركة.

 متى تلتزم الشركة المستحوذة بديون الشركة المستحوذ عليها؟ ،سإالوهنا يحز 
 يوكد هنا رأيان هما:لتكابة عنه 

دتان  في التعامل مع ما يحيل بهم من الرأي الأول : يدعم فكرة أن لكل شركة ش صيتها المستقلة ، أي أنهما منفر 
 دائنين ومدينين، دون إعتبار أن إحداهما الشركة المستحوذة  والأخرى المستحوذ عليها  .

الرأي الثاني : هذا الرأي يقدم  الحقائق الإقتصادية على الحقائق القانونية ، أي أنه لا يعا  بالش صية المعنوية 
، لأن  الإستقلال فيها إستقلال  اهرياً وليس حقيقياً ، ولأن الشركات المستحوذ عليها  المستقلة للشركة المستحوذ عليها 

تنلمس مع الشركة المستحوذة  ويصبحان وحدة واحدة، وهذا يحقق خطر للدائنين والمدينين في الشركة المستحوذ عليها ، 
 .(14)لأن الشركة المستحوذة  دذو حذو مصالحها ولا تنظر لشئ آخر
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 :آثار الإستحواذ على التشريعات الإقتصادية وتشريعات الإستثمار : الثاني المحور 
يقصد بالإستثمار هنا إستثمار المشاريع الإقتصادية الض مة و ر وت الأموال الم تلفة، التي ممكن أن تكون من 

 . داخل الدولة أو خاركها، ونخ  بالذكر هنا ر وت الأموال الخاركية وأهميتها ل سواا المحلية
فعندما يكون لدينا مستثمر أكنبي يرغب بالاستثمار في الأسواا العربية، فأنه يستصعب أن يقوم ببناء إستثماره 
من الصفر، لأن تلك الملامرة ليست مضمونه وهو بعيد عن دريقة عمل الأسواا الخاركية فمن الممكن أن يبقى سنوات 

قانونية الطويلة ، وبالنهاية يبقى على تفكيره دون أن يقوم بأي يفكر في إنشاء مشروع في ذلك البلد، وبالإكراءات ال
 خطوة ، وذلك أيضا يضعف إستثمارنا لأنه لا توسع فيه .

لكن مع وكود فكرة الإستحواذ ، أي أن هنا  مشروع  قائم حاصل على كافة الااخي  متمم لكل الإكراءات 
يك أمواله في الأسواا العربية ، وهذا أدى إلى إنفتاح الأسواا العربية القانونية ، هذا يشجع المستثمر الأكنبي  أن يقوم بتحر 

على الأسواا الأكنبية وكذع ر وت أموال ض مة ، تإدي إلى إزدهار الإقتصاد في الدولة المستضيفة لتستثمار وبذلك 
 .(15)أصبحت تنعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة المستضيفة

 :رين العنصإلى  المحور وتم تقسيم هذا 
 : آثار الإستحواذ بالنسبة لتحتكار.أولا 
 : آثار الإستحواذ في تشجيع الإستثمار.ثانيا

 :آثار الإستحواذ بالنسبة للإحتكار أولا: 
إن من أهم آثار الإستحواذ هو تأثيرها على حرية المنافسة ، وكونه يإدي إلى الإحتكار وهذا ما تخشاه كافة 

التي تسمح بالإستحواذ أن تنظم تلك العملية من خلال قانون خاص مستقل بها،  تبين الدول، لذلك يجب على الدول 
فيه آلية وإكراءات الإستحواذ من البداية إلى النهاية، مراعية فيه مصالحها فتكون الشروط والإكراءات تتوافق مع سياستها 

 ومعحة عن إرادتها في تلك العملية.
يحصل على الموافقات المطلوبة خصوصا من كهة حماية المنافسة، وتكون  ويجب على كل من يقوم بالإستحواذ أن

هذه الموافقات شرط لصحة عملية الإستحواذ، لأن هذه الموافقات تعط  كانب من الطمأنينة للجمهور، من حيث أن 
 الإستحواذ لن يكون مركزاً إحتكارياً ولن يكون هنا  سيطرة أكنبية.

الشركات الأكنبية ه  المتحكمة بأسعار السلع والخدمات، وه  التي ترتب ولأن الجمهور يخشى من أن تكون 
تدفق تلك السلع أو الخدمات وثمنها وقت ما تريد، وتجعلها بين أيديهم وقت ما تريد، فهذه ممارسات تسمى بالإحتكار 

 .(16)وه  ممنوعه قانوناً 
ولأن عملية الإستحواذ دد من المنافسة،  وقد تنشئ وضعاً شبه إحتكاري يإثر سلباً على المستهلك الذي من 
الممكن أن يحصل على سلعه أو خدمة أقل كوده ، وبمقابل مرتفع، وإضافة إلى أنها تإثر على المستهلك  بالخدمات والسلع 
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تخت  بأش اص محدودي الدخل،  فقد تإدي إلى خروكهم من  فإنها تإثر على الإستثمارات والمشاريع الصليرة التي
السوا، لأن ليس له القوة لمجابهة تلك الاتيبات الض مة والإستثمارات الأض م من حجم إستثماراتهم  أضعا  

 . (17)مضاعفة، وتنه  حياة الشركات الجديدة قبل أن تبدأ
بيات عن دريق سن قوانينها ومنها من كان رائداً في وبناءً على ما سبق قامت العديد من الدول بتفادي تلك السل

ذلك كالمشرع الأمريك  ، حيث ن  في قانونه المسمى قانون كلايتون كاء في المادة التاسعة: " يحظر إستحواذ شركة أو 
مإسسة على كل أو بعو أسهم أو حص  أو موكودات شركة أو مإسسة أخرى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، إذا  

هذه السيطرة تإدي إلى إحتمال التقييد الجوهري للمنافسة بين تلك الشركات أو المإسسات أو في السوا بصفة  كانت
 .(18)عامة ، أو كان من مإدي ذلك إحتمال تكوين إحتكار في مجال السلعة ، وفي نطاقها الجلرافي "

لى ذلك في السوا الأمريك  إستحواذ وكان المستفاد من هذه المادة هو تقييد المنافسة، ومن الأمثلة العملية ع
مليار  21فقد تم إيقا  هذه الصفقة الض مة التي تصل قيمتها الى  foxعلى شركة فوكس  Dewnyشركة ديوني 

دولار لأنها تإثر على حرية المنافسة وتكوين الإحتكار وكان الإيقا  من قبل كهة مراقبة حماية المنافسة وكان ذلك في عام 
قامت الشركة بتعديل شرودها بما يتوافق مع قانون المنافسة ومنع الإحتكار أسخذت الموافقة في سنه  ولكن عندما 2112
2112(19) . 

 ويأخذنا الحديث هنا لإلقاء الضوء على  ما يسمى بمركز السيطرة الجماع ، فما هو؟ وماه  دريقة عملة؟
درة على التحكم ، وتمتلك قوة إقتصادية قابعو المشروعات المستلقة بعضها عنهو ما يتحقق عندما يوكد مجموعة من 

إلى ، وتكون دريقه عملها من خلال تبل إسااتيجية موحدة بين مشروعات مجتمعة وهذا يإدي بالسوا الإقتصادي
 ، ويصبح لها المجال مفتوح لتحتكار.وتثبت لهذه المشروعات مجتمعه ،السيطرة بالسوا

تستحواذ ه  آثار سلبية نسبية، تختلف من دولة إلى أخرى حسب بهذا ةد أن أغلب الآثار الإقتصادية ل
 نصوصها القانونية التي نظمت عملية الإستحواذ، وهنا  كانب  من الإيجابيات لا يمكن أن نتجاهله ومنها:

 .ريكها وتفعيل الحركات في الأسهمتنشيل سوا الأوراا المالية )البورصة ( عن دريق إدخال أموال عليها ود -1
تقليل حالات الإعسار  في الشركات ، لأن الإستحواذ عندما يكون على شركة  أسوشكت أن تسعلن إفلاسها فهو  -2

 يمنعها من إعلان الإفلات، عن دريق الإستحواذ عليها وإركاعها لوضعها المالي الصحيح. 
، فتقوم الشركة الجديدة المستحوذة إعادة هيكلة الشركات التي تواكه مشاكل سواء في تنظيمها أو عملها التي تقوم به -3

 بإعادة هيكلة هذه الشركة ، عن دريق الخحات التي معها وتطويرها وكعلها شركة رائده.
وفي النهاية يجب القول إن عملية الإستحواذ يجب أن تتمتع برقابة عالية عن دريق فر  القوانين الرادعة والموافقات 

، وعندما يقع أي لبس بعملية الإستحواذ يجب إللاءها كما المنافسة أو الإحتكار ء من ناحيةاللازمة من جميع الجواع سوا
 .ثال السابق من القانون الأمريك أشرنا في الم
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، بمعنى أخر ملية الأستحواذ  أي نصوص خاصه بهوبالنسبة للمشرع الأردني ةد أنه لم يورد أي ن ، ولم يشرع لع
، وذكر كافة الإكراءات المتعلقة بهبشكل واضح نافياً لجهالته، بل أشار لتندماج أن المشرع الأردني لم يأخذ بالإستحواذ 

، ولكن يبقى النق  التشريع  واضح ،  الشركه المستحوذه مع تنظيم الشركة القابضة التي تراها الباحثان قريبة كداً لمفهوم
 .معينه تبين الإستحواذ بشكل صريحكان لا بد من تنظيم بنود 

 الإستحواذ في تشجيع الإستثمار:ثار : آثانيا
الدولة المستضيفة من الإستحواذ  بإنعاش إقتصادها، لكن لديها تخوفات فالإستثمارات الكبيرة قد دتكر تستفيد 

نوعاً معيناً من الإستثمار، حيث تسصبح اليد الأكنبية ه  من تتحكم في ذلك ، سالبة من الدولة المستضيفة حق التصر  
حكم بالإقتصاد وكلما زادت خطورة أو أهمية الإقتصاد زاد الجانب الذي تتحكم به الدولة الأكنبية بها وبذلك سو  تت

فبالتالي من الممكن أن تتحكم في سياسة تلك الدولة، ويصبح لدينا صراع بين سيادة الدولة والمشاريع الإقتصادية، حيث 
نى بالدولة المستضيفه تلك الدول التي تكون فيها الشركة يظهر لدينا إعتبارين مختلفين بالنسبة للدولة المستضيفة، ونع

 المستحوذ عليها :
حاكة الدولة المستضيفة إلى كذع ر وت الأموال والتكنولوكيا المتطورة والأيدي العاملة ذات الخحات  الإعتبار الأول :

 العالية والكفاءات المتقدمة وكل ذلك لا ةده إلا بالشركات العالمية.
حاكة الدولة المستضيفة  في دعم وفر  السيطرة الودنية على إقتصادها، خصوصا في القطاعات الاعتبار الثاني: 

 الحساسة التي ترتبل بمصالح وسياسة الدولة وإقتصادها .
فالدولة تنقسم الى مجموعتين في ذلك، فمنهم  من يقف مع إعتبار على الآخر، ومنهم من يحاول التوفيق       

ا  لكن ذلك صعب لأنه كل إعتبار مختلف عن الأخر فهما في خطيين مختلفين تماما،وغير ذلك أيضا هنالك عقبة بينهم
يسمى الشعور الودل الذي ينمو لدى الجمهور، الذي يرفو أن تقوم شركات أكنبية بالإستحواذ على الشركات الودنية ، 

لية أن تقوم ه  بالإستحواذ على الشركة الودنية الأخرى دون أي وذلك أيضا يحفز الشركات الودنية الأخرى ذات القوة الما
 تدخل أكنبي.

وعلى الرغم من كل تلك السلبيات، الإ أن هنا  أمثله كبيرة على ذلك ، ومنها الشركة الحيطانية المت صصة في 
ر من ثلاثة ألالف منشأة، وكان إنتاج المواد اللذائية والشركات الأمريكية، بعد الحرع العالمية الثانية إستحوذت على أكث

 هدفها في ذلك إقتسام السوا الأوروبي بقوة وفر  قوتها عليه.
و هذه الدول ه  من وضعت أول خطوط الإستحواذ وشرعته ونشرته إلى العالم، من خلال الأمثلة الناكحة 

ث برزت الإيجابيات على تلك لتستحواذ التي أدت إلى إزدهار الأسواا الأوربية، وكانت صورة مثالية لتستحواذ حي
 الأسواا.
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وكان للمشرع الأردني بصمة في التشجيع على الإستثمار، حتى لو أنه لم ينظم أحكام الإستحواذ،  إلا أنة أفرد 
، فهو إداراً تشريعاً ملائماً لجذع الإستثمارات الأكنبية، 1119لسنه  10قانوناً سمس  قانون التشجيع على الإستثمار رقم 

دياته من مزايا وحوافز لتستثمار الأكنبي، فقد كعل الإستثمارات الصناعية وقطاع خدمات إست راج النفل  يحمل في
ونقل المياه ومدن التسلية  معفية من الضريبة والجمر ، وكعل أيضا ضمانات لتستثمار ، فالمستثمر غير الأردني يعامل 

 معاملة المستثمر الأردني.
 المشرع الأردني لتشجيع الإستثمار في قانون الشركات ما يل :ومن المواد التي ن  عليها 

كاء الفصل الأول من قانون تشجيع الإستثمار بعنوان الحوافز والمزايا خارج المنادق التنموية والمنادق الحرة حيث 
إستيرادها أو حال تم  في عفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة )صفر((: "تس 0ذكر في المادة )

 .(20")شرا ها محلياً .... 
، وه  أن قة من درا التشجيع على الإستثماروهنا ةد أن المشرع الأردني قد بين في هذه المادة دري      

 الإستثمارات العشرة المذكورة سابقاً في المادة معفية من الرسوم الضريبة والجمركية .
الباحثان أن هذه الطريقة للتشجيع على الإستثمار ه  عامل كذع كبير في التحفيز حيث أن  ويرى       

مل التاكر أعباء  ، أو أن يحولها إلى بلد ضرائبها أقل، أو لا توكد إضافية قد تجعله يااكع عن تجارةالضرائب الجمركية  دس
  فيها ضرائب، لذلك ةد مشرعنا الأردني كان سباقاً بهذه الخطوة.

و بالمساهمة أو بالمشاركة أن يستثمر في المملكة بالتملك أردني أش   غير  لاييحق  -أ(" 11في المادة رقم ) ورد
والنسبة التي يحق  الإقتصاديةنشطة لأان ددد بموكبه أوشروط ددد بمقتضى نظام يصدر لهذه اللاية على  لأسس وفقاً 

، يعامل المستثمر غير من هذه المادة )أ(مع مراعاة احكام الفقرة  -حدود و المساهمة فيأالمشاركة  ردنيلأللمستثمر غير ا
 .21) )"ردنيلأردني معاملة المستثمر الأا

، وفتحت  المستثمر الأردني وغير الأردنيودتوى هذه المادة في دياتها على برتوكول تجاري عالم ، فيه توازي بين
 .على تجارته وأملاكهستثمر مطمأن أفاا التملك والمساهمة مما يجعل الم

، من ستثمار تختلف عن المعاملة بالمثلوكهة نظر الباحثان هنا تتعار  مع ر ية المشرع أن التشجيع على الإ
منح ، لكن ليس من الشرط أن نعامله معاملة الأردني ، بل يجب أن ةعل عمل تسهيلات للتاكر غير الاردني الضروري
 .(22)أردنية ييدأكنبي في المملكة فيه الأستثمار معظم الإ ، لك  يكونل ردنيالتمليك مميزات في 

حيث تزيد من تدفق الأموال على التجار ولا تجعل هنا  مصروفات   وهذا أيضا عامل كذع كبير لتستثمار فيه،
 كبيرة على الضرائب والجمار .

بدوره إلى تنشيل الحركة ن الإستحواذ له آثار إيجابية من حيث تشجيع الإستثمار والذي يإدي أ الباحثان يرى
، إلا أن هنا  سلبيات عدة أهمها السيطره الماليه والإقتصاديه، التي نعاش الإقتصاد والتنمية بأنواعهاالإقتصادية، وبذلك إ
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تمتلكها الدوله المستحوذة )الأكنبية( أو المستثمر اللير الأردني، ونبقى بين  دائرة الم او  من سيطره أي بلد أخر أكنبي 
 إقتصادنا الداخل  وإحتكار سوقنا العربي ، الذي قد يإدي  إلى نتائج سلبيه كبيره على الإقتصاد والأفراد والمجتمع .على 

 خاتمة:
من خلال هذه الدراسة والتي تناولت موضوع الإستحواذ  بإعتباره مإثراً في التجارة العالمية، تناولنا تعريف 

من خلال بيان ماهية الإستحواذ، والآثار القانونية تناولنا بها الآثار القانونية الإستحواذ، وتم إستعرا  آثار الإستحواذ، 
بالنسبة للشركة، والآثار القانونية لتستحواذ على الش صية المعنوية، وبالنسبة للدائنين والمدينين، أما الشق الأخير ددثنا 

نسبة للمنافسة ومنع الإحتكار، وأخيراً بالنسبة للمجتمع به عن آثار الإستحواذ بالنسبة لقانون الإقتصاد والإستثمار، وبال
والدولة وبينا فيه عوامل الجذع والأهمية ، ودريقة نقل الخحات والأفكار. وفيما يل  بيان بما توصلنا اليه من نتائج 

 وتوصيات.
 أولًا: النتائج :

بالرغم من إن المشرع الأردني لم ينظم الإستحواذ في أحكامه، إلا أن الكثير من التشريعات المقارنة بينت إن عملية  -1 
الإستحواذ عملية ذات تنظيم دقيق، لأنها سلاح ذو حدين رغم الإيجابيات التي تتمتع بها إلا أنها أشد خطورة  في 

كار عنصر مهم في الدولة المستضيفة فأنها ستتحكم في إقتصادها، أو تشل سلبياتها، فإذا قامت الشركه المستحوذة بإحت
 حركة التجارة في ذلك القطاع .

 تكون الشركة المستحوذ عليها تابعة للشركة المستحوذة في كافه المجالات ، ومن أهمها الإدارة. -2
 عيفة أو صليرة.الإستحواذ في الحالة الشائعة ، يكون عقد بين شركتين شركة قويه وأخرى ض -3
الإستحواذ لا يزيل الش صية المعنوية للشركة المستحوذ عليها ، ولا يشاركها الذمة المالية بل تبقى محتفظة بش صيتها  -0

 و بذمتها المالية الخاصة بها .
 التجارية. لتستحواذ اثار ايجابيه جما من حيث تشجيع الاستثمار والذي يإدي بدوره الى تنشيل الحركه الاقتصادية و  -9
هنا  سلبيات للاستحواذ قد تصل الى مخاو  من الدول المستحوذه الاكنبيه التي قد تسيطر على اقتصاد الدوله  -0

 المستحوذ عليها .
 ثانياً : التوصيات :

نسوصى المشرع الأردني أن يقوم بتنظيم الإستحواذ، بإصدار تشريع خاص أو تعديل قانون الشركات، كون الإستحواذ  -1
أحد درا إنشاءالتكتلات الإقتصادية، ليتحقق من خلاله التكامل التكنولوك ، ويكون الإستحواذ هو الخيار الناكح في 

 مثل هذه الحالات. 
ه تبين آليه إست دام أموال الشركة المستحوذ عليها، وبيان مسإولية مدير الشركة نقاح أن يتم سن نصوص قانوني -2

 أو اعمال مخالفة.  ،حال إرتكابهم أعمال غير قانونية المستحوذة، وأعضاء مجلس الإدارة في
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 تحوذة .نسوصى القوانين العربية أن تضع قانوناً يحم  مصالح الشركة المستحوذة عليها  من هيمنة الشركة  المس -3
، أن تسلزم الشركة المستحوذة التعامل بعملتها الودنية دون غيرها حماية ن على البلد المستضيفة لتستحواذيرى الباحثان أ -0

 لتقتصاد الودل.
 أن يكون مركز إداره الشركة المستحوذة في البلد الذي تمت فيه عملية الإستحواذ. -9
تنظيمه لتستحواذ بضبل عملية الإستحواذ وإعطاء الأولوية للشركات المحلية المشرع الأردني عندا  بوص  الباحثان -0

ومنع الإستحواذ على الشركات التي تقدم السلع الأساسيه وتقديم الدعم لها، والت فيف من العقبات  الراغبة بالاستحواذ،
 التي قد تإدي إلى إضعافها مالياً وإدارياً . 
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